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مقدمة
في إطار الجهود المبذولة من جانب الصندوق لتحسين مستوى أداء الخدمة التأمينية، وتمكيناً للعاملين بالصندوق على أداء أعمالهم في سهولة ويسر وتوحيداً لمبادئ تطبيق التشريعات التأمينية وحرصاً من الصندوق على سرعة صرف المستحقات التأمينية وتوحيداً لقواعد وإجراءات معالجة المشاكل وعملاً على تذليل العقبات أمام العاملين، فقد تم تكليف إدارة التوجيه الفني بإعداد مرصد فني يرصد المشاكل الفنية التي تواجه العاملين بالمناطق التأمينية ويقدم الحلول لهذه المشاكل.
ويصدر هذا المرصد كل ربع سنة في أول يناير وأبريل و يوليو وأكتوبر من كل عام، كما أنه متاح إلكترونياً على شاشات الحاسب الآلي للرجوع إليه.
ولذا يسعدنا أن نقدم العدد الحادي والعشرون منه.
والله ولي التوفيق ،،،
	
	رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالقطاع الحكومي
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رقم الموضوع
	01/1904                                                                                    م/110

	عنوان الموضوع
	تطبيق أحكام زيادة النصيب لتقدير نصيب المستحق من فئة الأولاد في معاش الوالد الأول الذي حرم منه نتيجة تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاشات.

	الموضوع
	بتاريخ 20/8/2010 وقعت وفاة صاحب المعاش وكانت قيمة المعاش بدون المنحة 2400 وكانت بيانات المستحقين في تاريخ الوفاة وفقًا لما يلي:
· أرملة.
· ابنة (س) غير متزوجة.
· ابنة (ص) غير متزوجة.
·  ابنة (ع) مترملة ومستحقة معاش عن زوجها 700 جنيه.
بتاريخ 1/8/2018 وقعت وفاة الأرملة وكانت مستحقة معاش عن نفسها قيمته 3600 وتقدم لصرف المعاش عنها الابنة (س) غير متزوجة، والابنة (ص) غير متزوجة، والابنة (ع) مترملة ومستحقة معاش عن زوجها 1800 جنيه. 
فكيف يتم تقدير أنصبة المستحقين في هذه الحالة؟ 

	الرأي
	في هذه الحالة يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا لما يلي:
أولا: (في ملف الوالد):
1. في تاريخ وفاة صاحب المعاش: (20/8/2010)
	المستحقين
	قيمة المعاش المستحق
	المعاش الأخر ((أولوية أعلى))
	النصيب المستحق بعد مراعاة حدود الجمع والرد

	
	
	
	

	الأرملة
	1200.00
	ـ
	1200.00

	الابنة (س)
	400.00
	ـ
	600.00

	الابنة (ص)
	400.00
	-
	600.00

	الابنة (ع)
	400.00
	700
	لا تستحق

	إجمالى
	2400.00
	
	2400.00


تحليل:
· تم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا للحالة رقم (1) من حالات الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، فتم توزيع المعاش بواقع 1/2 المعاش للأرملة، و1/2 المعاش للبنات (س، ص، ع) بالتساوي بينهن.
· تم مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للابنة (ع)، ونظرًا لأن نصيبها في معاش زوجها أكبر من نصيبها في معاش والدها، نتج عن ذلك عدم استحقاقها في المعاش عن الوالد.
· تم رد نصيب الابنة (ع) على (الابنتين س، ص) بالتساوي بينهما.
2. في تاريخ وفاة الأرملة: (1/8/2018)
· ُيقطع معاش الأرملة ويرد على الابنتين (س)، (ص)، ليصبح نصيب كل منهما (1/2 المعاش). 
· يتم تقدير نصيب الابنة (ع) في ملف الوالد وفقًا لأحكام زيادة النصيب في تاريخ وفاة الأرملة، ونظرًا لأن معاش صاحب المعاش موزع بالكامل على المستحقين (الابنتين س، ص)، في تاريخ وفاة الأرملة، فمن ثم لا تستفيد الابنة (ع) من تطبيق أحكام زيادة النصيب لعدم وجود جزء من معاش الأولوية الأدنى ( معاش الوالد) غير مستحق. وينتج عن ذلك عدم استحقاقها في المعاش عن الوالد.
ثانيًا: (في ملف الوالدة):
	المستحقين
	قيمة المعاش المستحق
	المعاش الأخر ((أولوية أعلى))
	النصيب المستحق بعد مراعاة حدود الجمع والرد

	
	
	
	

	الابنة (س)
	1200.00
	ـ
	1800.00

	الابنة (ص)
	1200.00
	-
	1800.00

	الابنة (ع)
	1200.00
	1800.00
	لا تستحق

	إجمالى
	3600.00
	
	3600.00


تحليل:
1- تم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا للحالة رقم (7) من حالات الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، فتم توزيع كامل المعاش بالتساوي على البنات (س، ص، ع).
2- تم مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للابنة (ع)، ونظرًا لأن نصيبها في معاش زوجها أكبر من نصيبها في معاش والدتها، نتج عن ذلك عدم استحقاقها في المعاش عن الوالدة.
3- تم رد نصيب الابنة (ع) على (الابنتين س، ص) بالتساوي بينهما.

	المصدر
	· المادة  110 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· المادتان 179، 182 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.





	

رقم الموضوع
	02/1904                                                                                 م/110

	عنوان الموضوع
	تطبيق أحكام زيادة النصيب بشأن المستحق من فئة الأولاد أولاً عند قطع معاش فئة الأزواج أو فئة الوالدين وقد سبق إرجاء بحث شروط الاستحقاق لفئة الإخوة والأخوات في الحالة. 

	الموضوع
	بتاريخ 15/7/2018 وقعت وفاة صاحب معاش، وكانت قيمة المعاش بدون المنحة  2400، وكانت بيانات  المستحقين في هذا التاريخ  وفقًا لما يلي:
· أرملة.
·  والدة.
·  ابنة مترملة مستحقة معاش عن زوجها 1500 جنيه. 
·  أخت آنسة وليس لها دخل من أي مصدر، ووالدها متوفى.
بتاريخ 5/1/2019 أصبح نصيب الابنة المترملة في معاشها عن زوجها 1000 جنيه، نظرًا لعودة  الحق في المعاش لابنة طُلقت في هذا التاريخ.
بتاريخ 20/4/2019 وقعت وفاة الأرملة، فما هو الإجراء الواجب اتباعه في هذه الحالة أولا، هل تطبيق أحكام زيادة النصيب بالنسبة للابنة، أم بحث شروط استحقاق المعاش للأخت؟

	الرأي

	في هذه الحالة يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا لما يلي:
1- في تاريخ وفاة صاحب المعاش: 
	المستحقين
	قيمة المعاش المستحق
	المعاش الأخر ((أولوية أعلى))
	النصيب المستحق بعد مراعاة حدود الجمع والرد

	
	
	
	

	الأرملة
	800.00
	ـ
	1600.00

	الوالدة
	400.00
	ـ
	800.00

	الابنة المترملة
	1200.00
	1500
	لا تستحق

	الأخت
	--
	--
	لا تستحق

	إجمالى
	2400.00
	
	2400.00


تحليل:
· تم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا للحالة رقم (5) من حالات الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي.
· تم مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للابنة ، ونظرًا لأن نصيبها في معاش زوجها أكبر من نصيبها في معاش والدها، نتج عن ذلك عدم استحقاقها في المعاش عن الوالد، فتم رد نصيبها على المستحقين وفقًا للحالة في تاريخ الرد، فاستحقت الأرملة 2/3 المعاش، والوالدة 1/3 المعاش.
· وفقًا لأحكام الملاحظة رقم (6) من ملاحظات الجدول رقم (3) يتم إرجاء استحقاق الأخت لحين قطع معاش الأرملة أو الوالدة.
2- في تاريخ وفاة الأرملة: 
· يقُطع معاش الأرملة ويرد على الوالدة في حدود أقصى نصيب لها 
(1/2 المعاش).
· نظرًا لأن فئة الأولاد ذو أولوية أعلى في الاستحقاق من فئة الإخوة والأخوات، يتم النظر في استحقاق الابنة للمعاش وفقًا لأحكام زيادة النصيب أولاً، فإذا لم تستحق يتم بحث شروط الإعالة للأخت وفقًا لأحكام الملاحظة رقم (6) من ملاحظات الجدول رقم (3).
· وبتطبيق أحكام زيادة النصيب بشأن الابنة يتضح استحقاقها للمعاش نظرًا لنقص معاش الأولوية الأعلى ( معاش الزوج) عن معاش الأولوية الأدنى (معاش الوالد)، فمن ثم تستحق الفرق ( 1200 – 1000)= 200 جنيه.
· بناء عليه، فلا مجال لاستحقاق الأخت في المعاش في أي تاريخ لاحق.  

	المصدر
	· المادة  110 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· المواد 177،  179، 182 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· منشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.





	

رقم الموضوع
	03/1904                                                                                     م/110

	عنوان الموضوع
	استحقاق المعاش وفقًا لأحكام زيادة النصيب في المعاش ذي الأولوية الأدنى عن المعاش ذي الأولوية الأعلى للحالات التي سبق قطع معاشها ذي الأولوية الأدنى نتيجة تطبيق أحكام المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي.

	الموضوع
	بتاريخ 18/9/2018 وقعت وفاة صاحب المعاش وكانت قيمة المعاش بدون المنحة  3600 جنيها  وكانت بيانات المستحقين وفقًا لما يلى: 
· أرملة. 
· والدة.  
بتاريخ 13/12/2018 استحقت الوالدة معاش عن نفسها قيمته 1500 جنيها. 
بتاريخ 27/3/2019 تزوجت الأرملة، وتقدمت الوالدة بطلب لصرف المعاش وفقًا لأحكام زيادة النصيب، فهل تستحق المعاش؟

	الرأي
	في هذه الحالة يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا لما يلي:
1- في تاريخ وفاة صاحب المعاش: 
	المستحقين
	قيمة المعاش المستحق
	المعاش الأخر ((أولوية أعلى))
	النصيب المستحق بعد مراعاة حدود الجمع والرد

	
	
	
	

	الأرملة
	2400.00
	ـ
	2400.00

	الوالدة
	1200.00
	-
	1200.00

	إجمالى
	3600.00
	
	3600.00



تحليل:
تم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا للحالة رقم (2) من حالات الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، فاستحقت الأرملة 2/3 المعاش، والوالدة 1/3 المعاش.
2- في تاريخ استحقاق الوالدة معاش عن نفسها:
	المستحقين
	قيمة المعاش المستحق
	المعاش الأخر ((أولوية أعلى))
	النصيب المستحق بعد مراعاة حدود الجمع والرد

	
	
	
	

	الأرملة
	2400.00
	ـ
	2700.00

	الوالدة
	1200.00
	1500
	--

	إجمالى
	3600.00
	
	2700.00


تحليل:
يُقطع معاش الوالدة لاستحقاقها معاش عن نفسها (ذو أولوية أعلى) أكبر من نصيبها في المعاش عن الابن، ويُرد على الأرملة بما لا يجاوز أقصى نصيب لها بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، فتستحق  3/4 المعاش.
3- في تاريخ زواج الأرملة:
يُقطع معاش الأرملة للزواج، ونظرًا لأن المعاش أصبح بدون مستحقين بعد زواج الأرملة، فمن ثم تُطبق أحكام زيادة النصيب بشأن الوالدة وفقًا لما يلي:
1- يقدر نصيبها بجزء المعاش غير المستحق من معاش صاحب المعاش بما لا يجاوز أقصى نصيب لها بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، فمن ثم يُقدر نصيبها ب 1/2 المعاش.
2- يتم تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للنظر في الاستحقاق في معاش الأولوية الأدنى من عدمه، فمن ثم تستحق الوالدة في المعاش عن الابن لأن نصيبها فيه أكبر من معاشها عن نفسها ( 1800- 1500= 300).

	المصدر
	· المادتان  110، 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· المواد 179، 181، 182 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· منشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.





	
رقم الموضوع
	04/1904                                                                                   م/110

	عنوان الموضوع
	ترتيب أولويات الاستحقاق بين فئات المستحقين عند تطبيق أحكام زيادة النصيب.

	الموضوع
	بتاريخ 13/9/2018 وقعت وفاة صاحب المعاش، وكانت قيمة المعاش بدون المنحة  3600 جنيها،  وكانت بيانات المستحقين وفقًا لما يلى:
· ابنة (س)
· ابنة (ص) مستحقة معاش عن زوجها قيمته 2000 جنيها
· والدة  تحصل على معاش عن نفسها قيمته 1300 جنيها. 
بتاريخ 14/2/2019 تزوجت الابنة (س)، فكيف يتم تقدير أنصبة المستحقين في هذه الحالة ؟ 

	الرأي
	في هذه الحالة يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا لما يلي:
1- في تاريخ وفاة صاحب المعاش: 
	المستحقين
	قيمة المعاش المستحق
	المعاش الأخر ((أولوية أعلى))
	النصيب المستحق بعد مراعاة حدود الجمع والرد

	
	
	
	

	الابنة (س)
	1500.00
	ـ
	2400.00

	الابنة (ص)
	1500.00
	2000
	لا تستحق

	الوالدة
	600.00
	1300
	لا تستحق

	إجمالى
	3600.00
	
	2400.00



تحليل:
· تم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا للحالة رقم (9) من حالات الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، فاستحقت الوالدة 1/6 المعاش، والابنتين 5/6 المعاش مناصفة بينهما.
· تطبق حدود الجمع بين المعاشات على الفئة الأدنى أولاً وذلك حتى تستفيد الفئة الأعلى في أولوية الاستحقاق من تعديل توزيع المعاش المترتب على استبعاد الفئة الأدنى من الاستحقاق في المعاش أو استحقاقها جزئياً نتيجة لتطبيق حدود الجمع بين المعاشات. فمن ثم تطبق حدود الجمع بين المعاشات للوالدة أولاً  لأن فئة الوالدين أدنى من فئة الأولاد، فينتج عن ذلك عدم استحقاق الوالدة لأن معاشها عن نفسها أكبر من نصيبها في معاش الابن.
· يتم رد نصيب الوالدة على الابنتين (س، ص) بالتساوي بينهما، ليصبح نصيب كل منهما 1/2 المعاش (1800 جنيه)، ثم تطبق حدود الجمع بين المعاشات للابنة (ص)، فينتج عن ذلك عدم استحقاق الابنة (ص) لأن معاشها عن زوجها أكبر من نصيبها في معاش الوالد. 
· يتم رد نصيب الابنة (ص)  على الابنة (س) بما لا يجاوز أقصى نصيب لها بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، فتستحق  2/3 المعاش.
2- في تاريخ زواج الابنة (س):
يُقطع معاش الابنة (س) للزواج، ونظرًا لأن المعاش أصبح بدون مستحقين بعد زواج الابنة (س) ، فمن ثم تُطبق أحكام زيادة النصيب بشأن الابنة (ص)  والوالدة وفقًا لما يلي:
1- تُطبق أحكام زيادة النصيب بشأن الابنة (ص) أولا حيث أن الأولوية في الانتفاع بأحكام زيادة النصيب تكون للفئة الأعلى، وذلك وفقًا للآتي:
· ‌يقدر نصيبها بجزء المعاش غير المستحق من معاش صاحب المعاش بما لا يجاوز أقصى نصيب لها بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، فمن ثم يُقدر نصيبها  ب 2/3 المعاش.
· يتم تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للنظر في الاستحقاق في معاش الوالد  من عدمه، فينتج عن ذلك استحقاق الابنة (ص) لأن معاشها عن والدها أكبر من نصيبها في معاش الزوج (2400- 2000= 400 جنيه).
2- تُطبق أحكام زيادة النصيب بشأن الوالدة، وذلك وفقًا للآتي:
· ‌يقدر نصيبها بجزء المعاش غير المستحق من معاش صاحب المعاش بما لا يجاوز أقصى نصيب لها بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، فمن ثم يُقدر نصيبها  ب 1/2 المعاش.
· يتم تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للنظر في الاستحقاق في معاش الابن  من عدمه، فينتج عن ذلك استحقاق الوالدة لأن معاشها عن الابن أكبر من معاشها عن نفسها (1800- 1300=  500 جنيه).

	المصدر
	· المادتان  110، 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· المواد 179، 181، 182 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· منشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.





	

رقم الموضوع
	05/1904                                                                                  م/110

	عنوان الموضوع
	تقدير نصيب فئة الإخوة والأخوات عند عودة الحق في المعاش لمستحق من فئة الأزواج مع وجود مستحق من فئة الوالدين استحق المعاش وفقًا لأحكام زيادة النصيب.

	الموضوع
	بتاريخ 30/7/2018 وقعت وفاة صاحب المعاش، وكانت قيمة المعاش بدون المنحة  2400 جنيها،  وكانت بيانات المستحقين وفقًا لما يلى: 
· أرملة. 
· والدة  تحصل على معاش عن نفسها قيمته 1000 جنيها. 
· أخت غير متزوجة وتوافرت لها شروط الاعالة.  
بتاريخ 23/1/2019 تزوجت الأرملة. 
بتاريخ 20/3/2019 طلقت الأرملة وتقدمت بطلب للعودة في المعاش عن الزوج الأول، فكيف يتم توزيع المعاش في جميع الاحداث السابقة؟

	الرأي

	في هذه الحالة يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا لما يلي:
1. في تاريخ وفاة صاحب المعاش: 
	المستحقين
	قيمة المعاش المستحق
	المعاش الأخر ((أولوية أعلى))
	النصيب المستحق بعد مراعاة حدود الجمع والرد

	
	
	
	

	الأرملة
	1600
	ـ
	1800

	الوالدة
	800
	1000
	لا تستحق

	الأخت
	--
	--
	600

	إجمالى
	2400
	
	2400



تحليل:
· تم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا للحالة رقم (2) من حالات الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي.
· تم مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للوالدة، ونظرًا لأن معاشها عن نفسها أكبر من نصيبها في معاش الابن، نتج عن ذلك عدم استحقاقها في المعاش عن الابن، فتم رد نصيبها على الأرملة في حدود 3/4 المعاش، واستحقت الأخت  1/4 المعاش لتوافر شروط الإعالة.
2. في تاريخ زواج الأرملة: 
1. يقُطع معاش الأرملة ويرد على الأخت في حدود أقصى نصيب لها ( 1/2 المعاش).
2. تُطبق أحكام زيادة النصيب بشأن الوالدة، وذلك وفقًا للآتي:
· يقدر نصيبها بجزء المعاش غير المستحق من معاش صاحب المعاش بما لا يجاوز أقصى نصيب لها بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، فمن ثم يُقدر نصيبها  ب 1/2 المعاش.
· يتم تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للنظر في الاستحقاق في معاش الابن  من عدمه، فينتج عن ذلك استحقاق الوالدة لأن معاشها عن الابن أكبر من معاشها عن نفسها (1200- 1000=  200 جنيه).
3. في تاريخ طلاق الأرملة: 
1. في حالة عودة الحق لمستحق كان مستحقاً في تاريخ وفاة صاحب المعاش (مستحق أصلي)، يعاد توزيع معاش صاحب المعاش على المستحقين الأصليين، ولا يعاد تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للمستحق الذي سبق مراعاة حدود الجمع بين المعاشات له.
2. في تطبيق أحكام عودة الحق في المعاش يعتبر من أصبح مستحقًا وفقًا لأحكام زيادة النصيب من المستحقين الأصليين إذا كان قد سبق حرمانه من المعاش في تاريخ وفاة صاحب المعاش  إعمالاً  لأحكام المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي. ومن ثم تعتبر الوالدة من المستحقين الأصليين نظرًا لحرمانها من المعاش في تاريخ وفاة صاحب المعاش.  
3. بناء على ما تقدم، فإنه في تاريخ عودة الحق للأرملة يتم توزيع المعاش على المستحقين الأصليين وهما الأرملة والوالدة وفقًا للحالة رقم (2) من حالات الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، فتستحق الأرملة 2/3 المعاش، والوالدة 1/3 المعاش ولا يعاد تطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للوالدة. 
4. ونظرًا لعدم وجود نصيب للأخت في حالة اجتماع فئة الأزواج مع فئة الوالدين بالحالة، فمن ثم يُقطع معاش الأخت.

	المصدر
	· المواد  110، 113، 114  من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· المواد 179، 182، 185 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· منشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.




	

رقم الموضوع
	[bookmark: _GoBack]06/1904                                                                                  م/110

	عنوان الموضوع
	التقيد بالحد الأقصى لنصيب الفئة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي عند تقدير نصيب المستحق وفقًا لأحكام زيادة النصيب.

	الموضوع
	بتاريخ 30/8/2018 وقعت وفاة صاحب المعاش، وكانت قيمة المعاش بدون المنحة  2400 جنيها،  وكانت بيانات المستحقين وفقًا لما يلى: 
· أرملة. 
· والد  يحصل على معاش عن نفسه قيمته 750 جنيها. 
· والدة.  
بتاريخ 31/3/2019 وقعت وفاة الأرملة. 
فكيف يتم توزيع المعاش في جميع الاحداث السابقة؟

	الرأي

	في هذه الحالة يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا لما يلي:
1. في تاريخ وفاة صاحب المعاش: 
	المستحقين
	قيمة المعاش المستحق
	المعاش الأخر ((أولوية أعلى))
	النصيب المستحق بعد مراعاة حدود الجمع والرد

	
	
	
	

	الأرملة
	1600
	ـ
	1600

	الوالد
	400
	750
	لا يستحق

	الوالدة
	400
	--
	800

	إجمالى
	2400
	
	2400



تحليل:
· تم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا للحالة رقم (2) من حالات الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، 2/3 المعاش للأرملة، و1/3 المعاش للوالدين مناصفة بينهما.
· تم مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للوالد، ونظرًا لأن معاشه عن نفسه أكبر من نصيبه في معاش الابن، نتج عن ذلك عدم استحقاقه في المعاش عن الابن، فتم رد نصيبه على الوالدة فاستحقت 1/3 المعاش.
2. في تاريخ وفاة الأرملة: 
1. يقُطع معاش الأرملة ويرد على الوالدة في حدود أقصى نصيب لها ( 1/2 المعاش).
2. تطبيق أحكام زيادة النصيب بشأن الوالد:
حيث أن الحد الأقصى لنصيب فئة الوالدين هو 1/2 المعاش، والوالدة مستحقة 1/2 المعاش بالكامل، فمن ثم لا يوجد جزء من نصيب فئة الوالدين غير مستحق حتى يمكن إفادة الوالد منه، وعليه لا تُطبق أحكام زيادة النصيب في هذه الحالة.

	المصدر
	· المادة  110  من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· المادتان 179، 182 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· منشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.





	

رقم الموضوع
	07/1904                                                                                 م/110

	عنوان الموضوع
	 تطبيق أحكام زيادة النصيب على الحالات السابقة على تاريخ العمل بمنشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش  (1/7/2016).

	الموضوع
	 بتاريخ 20/8/2006 وقعت وفاة صاحب معاش وكانت قيمة المعاش بدون المنحة   900 جنيه وكانت بيانات المستحقين في تاريخ الوفاة وفقًا لما يلي:
· أرملة.
· ابنة مترملة وتتقاضى معاش عن زوجها قدره 500 جنيه.
بتاريخ 25/3/2007 وقعت وفاة الأرملة.
بتاريخ 21/5/2007 تقدمت الابنة بطلب لصرف معاش لها عن والدها بعد أن أصبح الملف بدون مستحقين، فقامت المنطقة المختصة بإعادة مراعاة حدود الجمع بين المعاشات لها على أساس أن نصيبها 2/3 المعاش فاستحقت الفرق من معاش والدها ( 600 – 500 = 100 )، واستمرت في صرف المعاش حتى صدور منشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.
فهل تستحق الابنة في المعاش عن والدها بعد صدور المنشور المشار إليه؟ علمًا بأنه في تاريخ العمل بالمنشور (1/7/2016) كان نصيبها في معاش زوجها  قدره  2087.94 جنيه، وكان 2/3 معاش والدها قدره 2527.06 جنيه.

	الرأي

	وفقًا لأحكام الباب الثالث من منشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة  2018 المشار إليه، تُطبق أحكام زيادة النصيب على الحالات السابقة على1/7/2016 مع مراعاة ما يلي:
1. تقديم طلب من المستحق لإعادة بحث شروط استحقاقه بالمعاش بإعادة تطبيق أحكام المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي بشأنه.
2. ضرورة وجود جزء من المعاش غير موزع في 1/7/2016 ويتم تقدير نصيب المستحق في هذا التاريخ.
3. في حالة ثبوت استحقاق المعاش يتم صرفه اعتبارًا من 1/7/2016 بمراعاة ما يلي:
1- يتم تعديل أنصبة باقى المستحقين في المعاش. 
2- يتم حساب المبالغ التي صرفت بالزيادة لباقى المستحقين عن الفترة من 1/7/2016 حتى تاريخ تعديل المعاش لهم وخصمها من قيمة المعاش المستحق لهم.
3- يتم صرف متجمد المعاش للمستحق من 1/7/2016.
4- تراعى أحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في حالة تقديم الطلب بعد خمس سنوات من هذا التاريخ.
4. ‌يوقف تحصيل المطالبات التي تم حسابها بالمخالفة لأحكام هذا المنشور قبل العمل بأحكامه ولا يتم رد ما سبق خصمه أو سداده قبل 1/7/2016 سدادًا لهذه المطالبات.
بناء على ما سبق، يراعى بالنسبة للحالات التي تم تطبيق أحكام زيادة النصيب بشأنها قبل 1/7/2016  الآتي:
1- يُعاد تقدير نصيب المستحق في 1/7/2016، بإعادة مراعاة حدود الجمع بين المعاشات له في هذا التاريخ.
2-  في حالة عدم استحقاقه المعاش يتم مطالبته بالمبالغ التي صرفت له  اعتبارًا من هذا التاريخ.
3- في حالة استحقاقه المعاش في 1/7/2016 وكانت قيمة نصيبه بعد إعادة تقديره في هذا التاريخ أقل مما صرفه المستحق بالفعل، يتم مطالبته بفروق المعاشات التي صرفت له اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، وإذا كانت قيمة نصيب المستحق بعد إعادة تقديره في هذا التاريخ أكبر مما صرفه بالفعل يُصرف له الفرق.
4- بالنسبة للمبالغ التي صرفت للمستحق قبل 1/7/2016، لا يتم مطالبته بها سواء استحق المعاش بعد إعادة تقدير نصيبه في هذا التاريخ أم لم يستحق. 
لذا في الحالة المعروضة، يتضح استحقاق الابنة في معاش والدها لأن نصيبها في معاش زوجها في 1/7/2016 (2087.94جنيه) أقل من نصيبها في معاش والدها (2527.06 جنيه)، ومن ثم يكون نصيبها (2527.06  – 2087.94 = 439.12 )، مع مراعاة الآتي:
1- اعتبارًا من 1/7/2016:
إذا كانت قيمة نصيبها بعد إعادة تقديره في 1/7/2016 (439.12 جنيه) أقل مما صرفته المستحقة بالفعل من هذا التاريخ ، يتم مطالبتها بفروق المعاشات التي صُرفت لها اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، وإذا كانت قيمة نصيبها المستحق بعد إعادة تقديره في هذا التاريخ أكبر مما صرفته بالفعل يُصرف لها الفرق.
2- الفترة السابقة على 1/7/2016
يتم التجاوز عن المعاشات المنصرفة للابنة قبل 1/7/2016 ولا يتم مطالبتها بأية مبالغ عنها.

	المصدر
	· المادتان  110، 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· منشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.




	
رقم الموضوع
	08/1904                                                                                       م/111

	عنوان الموضوع
	كيفية استيفاء النموذج رقم (6) – بيان الدخل – المرفق بمنشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بالنسبة للمستحقين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

	الموضوع
	بتاريخ 7/10/2018 توفي صاحب معاش واستحقت عنه الابنة (س) 2/3 المعاش بمبلغ وقدره 3215.64 جنيه، علماً بأن الابنة تعمل بجهة حكومية خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، فكيف يتم استيفاء نموذج بيان الدخل وفقاً للنموذج رقم (6) المرفق بمنشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018؟ وكيف يتم استخلاص صافي الدخل من النموذج بعد استيفائه من جهة العمل؟

	الرأي
	وفقاً لأحكام منشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018  يقصد بالدخل من العمل الدخل الصافي الذي يتحقق من العمل لدى الغير سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، دائمًا كان أو مؤقتًا، داخل البلاد أو خارجها، ويتم تطبيق أحكام البند رقم (1) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على الحالة المعروضة باتباع الآتي:
1. يتم تحديد الدخل الصافي في الحالة المعروضة وفقًا لما يلي:
1- يتكون دخل المستحق الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 من الآتي:
1) الأجر الوظيفي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2) الأجر المكمل وهو باقي الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش.
2- يخصم من مجموع الدخل المحسوب وفقًا للبند السابق ما يلي:
1) حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل (13%) من الأجر الأساسي و(10%) من الأجر المتغير و(1%) من الأجرين (إذا كانت جهة عمل المستحق تخضع لتأمين المرض).
2) الضرائب المستحقة عن هذا الدخل وتشمل ضريبة الدمغة.
3) المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
2. إذا كان الدخل الصافي من العمل يساوى أو يزيد على قيمة النصيب المستحق في المعاش يتم ايقاف صرف المعاش، وإذا قل الدخل الصافي عن قيمة النصيب المستحق في المعاش يتم صرف الفرق من المعاش. 
وحيث قد وردت مفردات الابنة (س) بعد استيفاء جهة العمل للنموذج رقم (6) المشار إليه، وعليه يتم حساب صافي الدخل وفقاً لما يلي:

	التاريخ
	الأجر الوظيفي شهري
	الأشهر عن عام سابق
	الأجر المكمل

	1/10/2018
	1536.78
	1- شهر   10/2017
	1868.65

	
	
	2- شهر   11/2017
	1868.65

	
	
	3- شهر   12/2017
	1868.65

	
	
	4- شهر     1/2018
	1868.65

	
	
	5- شهر     2/2018
	1868.65

	
	
	6- شهر     3/2018
	1868.65

	
	
	7- شهر     4/2018
	1868.65

	
	
	8- شهر     5/2018
	1868.65

	
	
	9- شهر     6/2018
	1868.65

	
	
	10- شهر   7/2018
	1868.65

	
	
	11- شهر   8/2018
	1868.65

	
	
	12- شهر   9/2018
	1868.65

	الضرائب شهري
	84.64
	الضرائب سنوي
	1235.52

	حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي شهري
	44.56
	حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي سنوي
	3417.00



1- تحديد إجمالي الأجر:
= الأجر الوظيفي الشهري +  (إجمالي الأجر المكمل سنوي ÷ 12)
=  1536.78  +  1868.65  =  3405.43
2- تحديد اجمالي الاستقطاعات:
1- إجمالي الضرائب:
=  الضرائب على الأجر الوظيفي شهري +  (إجمالي الضرائب على الأجر المكمل سنوي ÷ 12)
=  84.64  +  102.96  =  187.60
2- إجمالي حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي:
=  الاشتراكات عن الأجر الأساسي شهري +  (إجمالي الاشتراكات عن الأجر المتغير سنوي ÷ 12)
=  44.56  +  284.75  =  329.31
إجمالي الاستقطاعات =  187.63  +  329.31  =  516.94
مع ملاحظة الآتي: 
1) فيما يخص خانة "حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي شهري": 
يتم استيفاء حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن الأجر الأساسي شهري (وليس الوظيفي) بنسبة (13%) من الأجر الأساسي الشهري ونسبة (1%) من ذات الأجر إذا كان المستحق في عمله يخضع لتأمين المرض.
والمقصود بالأجر الأساسي الشهري هو أجر الاشتراك الأساسي الذي يُحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي شهرياً والمنصوص عليه تفصيلاً بكتاب دوري الصندوق رقم 6 لسنة 2017.
2) فيما يخص خانة "حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي سنوي":
يتم استيفاء إجمالي حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن الأجر المتغير سنوي (وليس المكمل) بنسبة (10%) من الأجر المتغير الشهري ونسبة (1%) من من ذات الأجر إذا كان المستحق في عمله يخضع لتأمين المرض.
والمقصود بالأجر المتغير الشهري هو باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه من أجر بخلاف أجر الاشتراك الأساسي.
3- يحدد صافي الدخل كالآتي:
=  إجمالي الأجر -  إجمالي الاستقطاعات
=  3405.43  -  516.94  =  2888.49 جنيه.
4- يحدد المعاش المنصرف للابنة (س) كالآتي:
=  المعاش المستحق  –  صافي الدخل من عمل.
=  3215.64 –  2888.49  =  327.15 جنيه.

	المصدر
	· المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· المادة 180 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· منشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.
· الحالة رقم (9) بالعدد الثامن عشر من المرصد الفني - إصدار يوليو 2018. 




	رقم الموضوع
	9/1810                                                                                   م/111

	عنوان الموضوع
	اعتبار سنة الامتياز بالنسبة لخريجى الكليات والمعاهد المحدد لها سنة امتياز سواء كانت جامعات حكومية أو خاصة سنة اشتغال في تطبيق أحكام المادتين (111، 113) من قانون التأمين الاجتماعي حتى لو لم يحصل المستحق خلالها على دخل.

	الموضوع
	وقعت وفاة صاحب معاش واستحق عنه ابن طالب، وبتاريخ لاحق تقدم الابن المذكور بشهادة تثبت تخرجه من أحدى كليات الطب مرفق بها أنه قد أمضى سنة الامتياز الإجبارية ولم يتقاض أى مرتب خلال تلك الفترة أو مكافأة في نهايتها، فهل يقطع معاشه تطبيقًا لأحكام المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؟
وبافتراض في  هذه الحالة أن المستحق للمعاش ابنة أو أخت، فما هي قيمة الأجر الذى يعتد به عند مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل تطبيقًا لأحكام البند (1) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه؟

	الرأي
	· تضمن منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم (2) لسنة 2018  بشأن المستحقين للمعاش حكمًا عامًا مقتضاه اعتبار سنة الامتياز بالنسبة لخريجى الكليات والمعاهد المحدد لها سنة امتياز سواء كانت جامعات حكومية أو خاصة سنة اشتغال في تطبيق أحكام المادتين (111، 113) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· وقد انتهت لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية بوزارة التضامن الاجتماعي بالمذكرة رقم 50 لسنة 2013 إلى قطع معاش الابن تطبيقًا لأحكام المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه من تاريخ التحاقه بسنة الامتياز ويكون مستحقًا للمنحة اعتبارًا من ذلك التاريخ، ولا يُغير من ذلك تقدمه بشهادة تفيد عدم تقاضيه أى مرتب أو مكافأة خلال تلك السنة حيث يعد خريجى الكليات المشار إليها خلال سنة الامتياز عاملين وليسوا طلاب. 
· كما انتهت لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية بوزارة التضامن الاجتماعي بالمذكرة رقم 83 لسنة 2019 إلى أنه إذا ثبت عدم حصول الابنة على دخل خلال سنة الامتياز، فيعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك عند مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل وفقًا لأحكام البند (1) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

	المصدر
	· المادتين 111 ، 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.
· مذكرتي لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية بوزارة التضامن الاجتماعي رقم 50 لسنة 2013، ورقم 83 لسنة 2019 








	
رقم الموضوع
	10/1904                                                                                      م/114

	عنوان الموضوع
	استحقاق المعاش وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي (دون المساس) بالنسبة للمستحق الذي سبق عدم حصوله على المعاش ذي الأولوية الأدنى نتيجة تطبيق أحكام المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي.

	الموضوع
	بتاريخ 1/8/2018 وقعت وفاة صاحب معاش وكانت قيمة المعاش بدون المنحة   4800 جنيه وكانت بيانات المستحقين في تاريخ الوفاة وفقًا لما يلي:
· أرملة.
· ابنة (س) غير متزوجة.
· ابنة (ص) مترملة وتتقاضى معاش عن زوجها قدره 1500.00 جنيه
بتاريخ 25/9/2018 تزوجت الابنة (ص).
بتاريخ 21/1/2019 طُلقت الابنة (ص)، وكان نصيبها في معاش الزوج الأول في هذا التاريخ 1000جنيه، فكيف يتم توزيع المعاش على المستحقين في هذه الحالة؟

	الرأي
	في هذه الحالة يتم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا لما يلي:
1. في تاريخ وفاة صاحب المعاش:
	المستحقين
	قيمة المعاش المستحق
	المعاش الأخر ((أولوية أعلى))
	النصيب المستحق بعد مراعاة حدود الجمع والرد

	
	
	
	

	الأرملة
	2400.00
	ـ
	2400.00

	الابنة (س)
	1200.00
	ـ
	2400.00

	الابنة (ص)
	1200.00
	1500.00
	لا تستحق

	إجمالى
	4800.00
	
	4800.00


تحليل:
· تم توزيع المعاش على المستحقين وفقًا للحالة رقم (1) من حالات الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي، فتم توزيع المعاش بواقع 1/2 المعاش للأرملة، و1/2 المعاش للابنتين (س، ص) بالتساوي بينهما.
· تم مراعاة حدود الجمع بين المعاشات للابنة (ص)، ونظرًا لأن نصيبها في معاش زوجها أكبر من نصيبها في معاش والدها، نتج عن ذلك عدم استحقاقها في المعاش عن الوالد.
· تم رد نصيب الابنة (ص) على الابنة (س)
2. في تاريخ طلاق الابنة (ص):
يتم تقدير نصيب الابنة (ص) وفقًا لما يلي:
حيث طلقت الابنة (ص) بتاريخ 2/1/2019 ولم تكن من بين المستحقين في تاريخ وفاة صاحب المعاش، فمن ثم تستحق المعاش وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي ( دون المساس)، ويقدر نصيبها وفقًا لما يلي:
	م
	بيان
	القيمة

	1
	يقدر نصيبها في المعاش بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة صاحب المعاش، وذلك منسوباً إلى قيمة معاش صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الاستحقاق.
(نصف المعاش ÷ 2) 4800 ÷ 2 ÷ 2= 1200
	1200

	2
	إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ استحقاقه والناتجة عن قطع معاش أحد المستحقين أو عن مراعاة حدود الجمع بين المعاشات، وذلك بما لا يجاوز كامل قيمة معاش صاحب المعاش.
	لا يوجد إفادة من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ استحقاقها نظرًا لأن معاش صاحب المعاش موزع كأنصبة مستحقة بالكامل.

	3
	تطبيق حدود الجمع بين المعاشات وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقًا لما سبق.
	1200 – 1000= 200
وينتج عن هذه الخطوة استحقاق الابنة (ص) بالمعاش عن والدها نظرًا لأن نصيبها في المعاش عن الزوج الأول في تاريخ الطلاق أقل من نصيبها في المعاش عن الوالد.


ملاحظة:
فى حالة عدم استحقاق الابنة (ص) وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعى نظراً لأن نصيبها فى المعاش عن الزوج أكبر من نصيبها فى المعاش عن الوالد، ثم استحقت بعد ذلك وفقاً لأحكام زيادة النصيب تعد من بين المستحقين الأصليين عند تطبيق أحكام المادة 185 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007(عودة الحق فى المعاش). 

	المصدر
	· المادتان 110،  114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· المادتان 179، 184 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· منشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.





	رقم الموضوع
	11/1904                                                                                    م/116

	عنوان الموضوع
	عودة الحق في المعاش خلال فترة التجنيد الإلزامي للمستحق الذي سبق قطع معاشه بسبب قيده بجدول المشتغلين بأحد النقابات المهنية واستمر قيده بالنقابة خلال فترة التجنيد الإلزامي.

	الموضوع
	بتاريخ 13/2/2018 وقعت وفاة صاحب معاش، واستحق عنه المعاش في تاريخ الوفاة ابن وحيد حاصل على بكالوريوس صيدلة، وذلك لتوافر شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.
بتاريخ 31/5/2018 تم قيد الابن بجدول المشتغلين بنقابة الصيادلة، فقامت المنطقة بقطع معاشه وصرف منحة القطع، وكان سنه 24 سنة.
بتاريخ 20/8/2018 تم تجنيد الابن تجنيدًا الزاميا، وكان مازال مقيدا  بجدول المشتغلين بنقابة الصيادلة، فهل يعود له الحق في المعاش؟

	الرأي
	وفقًا لأحكام المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يعود الحق في المعاش للابن خلال فترة التجنيد الإلزامى وذلك متى توافرت الشروط الآتية مجتمعة:
1. أن يكون مستحقاً في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
2. سبق قطع معاشه.
3. عدم رد المعاش المقطوع كليا أو جزئيا على باقي المستحقين.
4. تجنيد الابن إلزامياً بعد قطع معاشه.
5. عدم بلوغ الابن سن السادسة والعشرين في تاريخ التجنيد الإلزامي.
وبتطبيق ما سبق على الحالة المعروضة، يتضح توافر جميع الشروط اللازمة لعودة الحق في المعاش خلال فترة التجنيد الإلزامى بشأن حالة الابن، ومن ثم يعود له الحق في المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ التجنيد، حيث يعد التجنيد مانع له من مزاولة المهنة، كما أن عدم القيد بأي نقابة مهنية لم يرد من بين الشروط المشار إليها.

	المصدر
	·  المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.





	رقم الموضوع
	12/1904                                                                                    م/139

	عنوان الموضوع
	صرف مستحقات القصر إلى والدتهم رغم ورود إعلام شرعي يفيد أن الجد هو الولي الشرعي للقصر.

	الموضوع
	وقعت وفاة مؤمن عليه وكان المستحقون عنه الأرملة وأولادها القصر، وتقدم والد المؤمن عليه إلى المنطقة بطلب لصرف مستحقات القصر باسمه وارفق بالطلب إعلام شرعي من المحكمة ينص على أن الجد هو الولي الشرعي للقصر، فهل يجوز صرف مستحقات القصر له في هذه الحالة؟ 

	الرأي
	· وفقًا لأحكام المادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي فوض المشرع الوزير المختص بالتأمينات  في تحديد الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق التأمينية وذلك دون التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
· وفقًا لذلك قضت المادة 187 مكرر  من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007، بصرف مستحقات القصر إلى والدتهم دون الحاجة لصدور قرار وصاية، فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي (الجد لأب)، فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصيًا.
· بناء عليه، فإن والدة القصر مُقدّمة على الولي الشرعي فلا يتم الصرف له إلا في حالة عدم وجودها، ومن ثم فإن النص بالإعلام الشرعي على أن الجد هو الولي الشرعي للقصر لا يُغير من الحكم الوارد بالمادة 187 مكرر المشار إليها بصرف مستحقات القصر إلى والدتهم.
· لذا في الحالة المعروضة، لا يجوز صرف مستحقات القصر للجد، ويتم الصرف باسم والدة القصر وفقًا للضوابط الواردة بالمادة 187 مكرر المشار إليها، على أن  يُعدل صرف المعاش من والدة القصر إلى غيرها في حالة ورود ما يفيد ذلك من المحكمة، دون اشتراط تقديم تنازل من والدة القصر.

	المصدر
	· المادة  139 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· المادة  187 مكرر من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المستحقين للمعاش.
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	عنوان الموضوع
	الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش تأمين إصابات العمل   بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بصفة نهائية.

	الموضوع
	بتاريخ 11/5/2010 وقعت وفاة مؤمن عليه نتيجة حادث سير أثناء عودته من العمل، وقامت جهة العمل بإنهاء خدمته للوفاة وموافاة الصندوق بملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمذكور على أساس أن سبب انتهاء الخدمة الوفاة الطبيعية، وقام الصندوق بربط المعاش للمستحقين للوفاة الطبيعية، وإخطارهم بربط المعاش بصفة نهائية بتاريخ 5/9/2010.
وبتاريخ 4/8/2016 تقدم المستحقين عن المذكور بطلب منازعة لاعتبار وفاة المؤمن عليه المذكور وفاة إصابية مع طلب تعديل تسوية المعاش بناء على ذلك.
فهل يجوز ربط معاش في تأمين إصابات العمل، وجمعه مع  معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في هذه الحالة  أم أن المعاش تحصّن وفقًا لأحكام المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي لانقضاء أكثر من سنتين من تاريخ الاخطار بربطه؟ 

	الرأي
	تم عرض حالة مماثلة على لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية لمؤمن عليه توفي إثر حادث سير أثناء عودته من عمله، ونظرًا لأن جهة عمله لم تكن على دراية بالإجراءات اللازمة لاحتساب وفاة المذكور وفاة إصابية، فقد تم صدور قرار جهة العمل بإنهاء خدمة المذكور للوفاة الطبيعية، ولم يتم عرض مستندات الإصابة على المنطقة المختصة، فقامت بربط معاش للمستحقين عن المذكور للوفاة الطبيعية وإخطارهم بربط المعاش بصفة نهائية.
وبعد انقضاء أكثر من سنتين على الإخطار بربط المعاش،  تقدم المستحقين عن المؤمن عليه بطلب منازعة لاعتبار وفاته وفاة إصابية مع طلب تعديل تسوية المعاش بناء على ذلك. 
وقد تم عرض الموضوع على لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية بوزارة التضامن – قطاع التامينات وأبدت اللجنة أنه" لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي قد وضعت قاعدة عامة مقتضاها تحصن المعاش بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربطه بصفة نهائية، فإن مجال تطبيق هذا الحكم يتحدد بالمعاش الذي تم ربطه بالفعل، أما المعاش الذي لم يتم ربطه فإنه لا يسوغ القول بالتحصن في تلك الحالة."
وحيث أن المعاش المقرر بتأمين إصابات العمل هو حق مستقل عن المعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وحيث أنه لم يتم ربط معاش في تأمين إصابات العمل في الحالة المعروضة لعدم تقدم الجهة الإدارية بمستندات الإصابة إلى الصندوق حتى تاريخ تقدم المستحقين بمنازعة في هذا الشأن.
لذا يجوز ربط معاش في تأمين إصابات العمل، وجمعه مع  معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث لا تنطبق أحكام المادة 142 على الحالة المعروضة.

	المصدر
	· المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
· مذكرة لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية بوزارة التضامن الاجتماعي (قطاع التأمينات) – رقم 52 بتاريخ 22/3/2017.
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